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زكاة الأسهم

تاريخ الإضافة: السبت, 24/01/2015 ‐ 14:06

الشيخ: 
د. عبدالرحمن بن سلمان الحمادي

القسم: 
الزكاة

بسم اله والصلاة والسلام عل رسول اله وبعد

فهـذه فوائـد سـريعة ومـوجزة حـول زكـاة أسـهم الشركـات المساهمـة أقـدمها بيـن يـدي إخـوان ملاك

الأسهم، راجيا من اله العل القدير أن يوفقهم لإخراج زكاتها وإبراء ذمتهم منها.

ابرزُ أحام الزكاة ف الأسهم تُوضحها النقطتان الآتيتان:

 

من ملك الزكاةَ لغرض المتاجرة بها بيعا وشراء ف السوق فحمه حم التاجر؛ مت ما حال  #1#

عل تجارته الحول أخرج الزكاةَ عل القيمة الإجمالية للأسهم حسب سعرها ف السوق إذا كانت تبلغُ

.النصاب

وإذا كسدت الأسهم جميعها أو جزء منها فلم يتمن من البيع بسبب تدن السعر مثلا أو بسبب إيقاف

تداول الأسهم؛ فلا زكاة عليه حينها عل الاسد منها شريطة أن لا يحصل بيع خلال السنة وإلا لم تُعدّ

كاسدة. ويصير حمه ف هذه الحالة حم من ملك أسهمه لغرض الادخار كما سيأت بيانه ف النقطة

http://www.baynoona.net/ar/article/107


زكاة الأسهم مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/107 :المصدر 2/4

التالية.

مع التنبيه، أنه عند كساد سوق الأسهم، وإحجام صاحبها عن البيع حت ينتعش السوق وترتفع الأسعار؛

فإذا من اله عليه ببيع الأسهم رجوعا إل النية الأول وه الاتجار، فإن الزكاة تجب عل ثمنها مباشرة فور

بيعها، عن سنة واحدة فقط حت ولو ظل ينتظر لعدة سنوات.

 

من ملك الزكاةَ لغرض الاستفادة من ربحها السنوي أو لغرض الادخار وكانت الشركة تخرج  #2#

الزكاة عن أنشطتها، فف هذه الحالة لا زكاة عل المساهمين منعا من الازدواجية.

أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإن الحم ينتقل إل المساهمين:

وحيث إن الزكاة تُحسب عل قيمة الموجودات الزكوية ف الشركة*، وه تقوم عل حسبة دقيقة للميزانية

السنوية للشركة؛ ونظرا لتعذر الوصول إل هذه المعلومة وحت لا تبق ذمة المساهم مشغولة؛ فإن عليه أن

الدفترية للأسهم* ‐ وه قيمة السهم بعد خصم يسلك الطريق الأحوط هنا ويخرج الزكاة عل القيمة 

التزامات الشركة وقسمة أصولها عل عدد الأسهم المصدَرة ‐ والت يتم تحديدها ونشرها ف الميزانية

السنوية للشركة، وتون موثقة لدى الجهات المعنية ف الأسواق المالية.

 

آخذين ف الاعتبار أنه إذا تم توزيع الأرباح السنوية للأسهم خلال العام فإنه يجب إخراج الزكاة عنها

إن كانت الشركة لا تخرج الزكاة عنها فور استلامها؛ حيث جرت عادة التوزيعات أن تتم ف نهاية السنة

المالية الت تُعدّ ه وقت إخراج الزكاة للشركات*.
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وجل ه عزا بأن يتقوا الالشركات المساهمة خصوص ا وإلالشركات عموم وهنا دعوة أوجهها إل

ف استثماراتهم فيتحروا الحلال وما أكثره، ولا ينسوا حق اله ف تجاراتهم، فيلخرجوا الزكاة عنها ويعينوا

الشركاء ف ذلك لئلا يتحملوا أوزارهم.

 

كما لا أنس إخوان المسلمين من أصحاب الأسهم، فليتقوا اله فيما وهبهم من أموال، وليحسنوا

التصـرف فيهـا وتحـري الحلال مـن التجـارات وحسـن اختيـار الشركـات، ولا ينسـوا حـق الـه فـ أمـوالهم

وليخلصوا له ويتقوه، " ومن يتق اله يجعل له مخرجا ".

 

واله تعال أعلم

وصل اله عل نبينا محمد وعل آله وصحبه وسلم.

 

محبم
عبد الرحمن الحمادي

غفر اله له ولوالديه وآله

 

ـــــــــــــــــــــــ

لة. الثابتة مثل المبانون من أصول ثابتة وأصول متداومعلوم أن الشركات عموما تت *
والآلات والأجهزة ونحوها الت تستخدم لصالح العمل، والمتداولة مثل البضاعة والسلع
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والأموال ونحوها الت ه محل نشاط الشركة الاستثماري. فالأصل الثابت لا تجب عليه
الزكاة بخلاف المتداول فإنه تجب عليه الزكاة.

* وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلام برقم (120) 13/3، ونصه:
"إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة
علـ المـدينين الأمليـاء ولـم تـزك أموالهـا ولـم يسـتطع المسـاهم أن يعـرف مـن حسابـات
الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمنه،
ويزك ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تن الشركة ف حالة

عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.
أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء ف

القرار رقم 28 (3 /4) من أنه يزك الريع فقط، ولا يزك أصل السهم".
* ف حالة التوزيعات نصف السنوية للأرباح فإن الزكاة ف هذه الحال لم تجب بعد لعدم

اكتمال الحول.
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